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 الملخص

اثناء لحقوق والالتزامات المتبادلة ، واحترام ابنزاهة، وصدقمبدأ حسن النية هو أحد المبادئ الأساسية في القانون، ويعني التصرف 

كفل المشرع  وقد ، دون غش أو تحايلن يتصرف أطراف الدعوى بنية صادقة، حيث يتطلب هذا المبدأ أممارسة الاجراءات القضائية

اللجوء الى القضاء أن يمارس هذا الحق  م، ولكن يشترط اذا ما تكونه من الحقوق الأصلية لكل شخص ،الإجرائي حق التقاضي

، وعلى الرغم ط أو للحصول على حقوق غير مشروعةبحسن نية ، فلا يمكن استعماله  لمجرد الكيد أو الاضرار بالخصم الأخر فق

تقاضي ، لم يتخذ أي موقف يذكر أو محدد لواجب حسن النية في مجالي اللمرافعات المدنية العراقي النافذمن أن المشرع في قانون ا

، التي يفرضها القانون الإجرائي عند سلوك دأ يعد واجبأ من الواجبات العامة، الا أن الالتزام بهذا المبأو تنفيذ الأحكام القضائية

، فهو مبدأ قانوني لابديل عنه لترتيب اثاره قانون خلال مراحل الدعوى المدنيةالخصم أو القاضي أو أعوانه لأي اجراء نص عليه ال

فالالتزام بمبدأ حسن النية يعد واجبأ من الواجبات العامة التي يفرضها  .نعكاسات ايجابية في اطار المجتمع، وما تجسده من اونيةالقان

، ومنها واجب الالتزام بحسن النية في مجال التقاضي ى والقضاء واعوانهم الالتزام بهاالدعو أطرافالقانون الإجرائي ويتوجب على 

ولكي ينتج  .تقرار وتنظيم الاجراءات القضائية، والوصول الى اسالقضائية من اجل حسن سير العدالةالمدني لضمان تطبيق الاحكام 

القانوني لابد من توافر شروط وعناصر واحكام خاصة به ولا يكتفي فقط بالمعنى الاخلاقي له، فلحسن نية الشخص  أثرهحسن النية 

عمال الاجرائية الدعوى بالأ أطراف، حيث يعتبر من الاثار التي تترتب على قيام القانون الإجرائيكبير على مسؤوليته في نطاق  ثرأ

. كذلك تكون تصرفات الشخص حسن النية سواء كان الخصوم او القضاة او اعوانهم فلا بد ان تكون غير مرتبطة بغش او نيةبحسن 

جراء تصرف قام به تدليس او خطأ جسيم فمن حق الشخص حسن النية المطالبة بالتعويض والغرامة عن الضرر الذي اصابه 

 .خصمه سيء النية
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Abstract 

The principle of good intention is one of the fundamental principles of law, meaning acting with 

integrity, honesty, and respect for mutual rights and obligations during the course of legal 

proceedings. This principle requires that the parties to the lawsuit act in good faith, without 

deception or fraud. The procedural legislator has guaranteed the right to litigation, as it is a 

fundamental right of every person, but it is stipulated that if recourse is had to the courts, this right 
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must be exercised in good faith. It cannot be used merely to harm or damage the other party or to 

obtain unlawful rights. Although the legislator in the current Iraqi Law of Civil Procedure has not 

taken any notable or specific position on the duty of good faith in the areas of litigation or the 

enforcement of judicial decisions, compliance with this principle is considered a general duty 

imposed by procedural law on the conduct of the opponent, the judge, or his assistants in any 

procedure stipulated by law during the stages of civil proceedings. It is an irreplaceable legal 

principle for the arrangement of its legal effects and the positive repercussions it embodies within the 

framework of society. Adherence to the principle of good faith is a public duty imposed by 

procedural law, and the parties to the lawsuit, the judiciary, and their assistants must adhere to it. 

This includes the duty to adhere to good faith in civil litigation to ensure the application of judicial 

rulings for the proper administration of justice and to achieve stability and organization of judicial 

proceedings. In order for good faith to have legal effect, certain conditions, elements, and provisions 

must be met, and it is not sufficient to rely solely on its moral meaning. A person’s good faith has a 

significant impact on their liability under procedural law, as it is considered one of the effects 

resulting from the parties to a lawsuit carrying out procedural acts in good faith. For instance, the 

plaintiff, when notifying the defendant, may fail to act in good faith, depriving the opponent of the 

opportunity to attend hearings and defend against the allegations made. Therefore, the conduct of 

litigants and court officers must not be associated with fraud, deception, or gross negligence. 

Keyword: Plaintiff, Defendant, Fine, Good Faith, Judicial Procedures. 

 المقدمة

 :مقدمة هذا البحث الفقرات الأتية تتضمن

 التعريف بموضوع البحث :أولا 

تشتمل التشريعات الإجرائية على العديد من الحقوق الإجرائية التي وضعت من أجل تحقيق غاية معينة هي حماية الحقوق  

، وتعد كانت هناك إساءة في استعمال الحقالموضوعية ، فاذا وقع استعمال الحق الاجرائي خارج حدود الغاية التي وضع من أجلها 

فحوى النصوص القانونية  الوقوف على عن طريقالعدالة الهدف العام الذي يستظل به كل تنظيم قانوني داخل المجتمع وتتحقق 

رادة البشرية في أي تصرف قانوني فقد فرض قانون المرافعات المدنية كلا من ا للدور الكبير الذي تلعبه الإ، ونظر  ومضمونها

 .القضائية بحسن نيةالخصوم ووكلائهم وكذلك القضاة وأعوانهم بالسير في الخصومة 

 أهمية البحث :ثانياا 

أحكام القضاء من العبث والإساءة والتضليل للوصول الى أحكام صحيحة من حيث  المحافظة علىتكمن أهمية الموضوع في 

، ودون مراعاة حسن النية في الإجراءات يحمل ة بإجراءات قضائية لا فائدة منهاجراءات حيث أن اشغال المحكمالمضمون والإ

 ببعض التطبيقات. واكتفىالخصوم نفقات إضافية كما أن المشرع العراقي لم يضع أحكاما مستقلة تنظم حسن النية 

 مشكلة البحثثالثا: 

تستند اليها العديد من الى أن مبدأ حسن النية أحد المبادئ القانونية الأساسية التي   هذا تكمنالبحث ن مشكلة دراسة موضوع إ 

اصة في ، ويكتسب هذا المبدأ اهمية خعسف في استعمال الحقوق الاجرائية، بهدف تحقيق العدالة بين الأطراف ومنع التالتشريعات

ملية ، حيث يفترض في كل من أطراف النزاع والسلطة القضائية الالتزام به لضمان نزاهة وسير العمجال الإجراءات القانونية

، أثناء الاجراءات، يثار في الواقع العملي العديد من الإشكالات المرتبطة بتحديد معيار حسن النية القضائية بشكل عادل ومع ذلك

. ة او لممارسة التسويف والمماطلةخصوصا في الحالات التي يستغل فيها أطراف الدعوى هذا المبدأ لتحقيق اغراض غير مشروع

ي الى تفاوت في الأحكام ، مما يؤدائما على حسن النية أو سوء النيةتصرفا ق دكما أن بعض التشريعات لم تحدد بشكل دقيق ما يع

   .  القضائية
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 تساؤلت البحث رابعا:

 الاتي  أبرزهاولعل  عليها، للإجابةسنحاول أثارتها تمهيدا هذا الموضوع عدة تساؤلات، ل الدراسة تفرض 

 القانوني والفقهي؟ الاصطلاحما تعريف حسن النية في  -1

نه إم ضمنية تحمي الشخص الخاطئ القائم بالتصرف على أهل هناك نصوص قانونية في قانون المرافعات صريحه كانت  -2

 حسن النية؟

 جراءات القضائية؟بمبدأ حسن النية في الإ الالتزامثار المترتبة في حال عدم ما الأ -3

 منْه جيـة الب حْث: خامسا

، ومقارنة النصوص ذات العلاقة في القانون المدني وقانون ى أتباع المنهج التحليلي المقارنسنعتمد في دراستنا لهذه البحث عل

جراءات المدنية ، فضلا عن الاستئناس بقانون الإرافعات المدنية والتجارية المصريالمرافعات المدنية العراقي من جهة مع قانون الم

 .الفرنسي

 حثــ  لية البيك  ه   :سادسا

 وفق الاتي:  أربعة مطالب لىع م البحث  ــسيتم تق  

  النية.مفهوم حسن الأوَل:  المطلب

 . التعريف بمبدأ حسن النيةالأوَل:  الفرع 

  النية.لمبدأ حسن الأساس القانوني الثــــــاني:  الفرع

 .جراءاتحسن نية المدعي في مجال الإالثــاني:  لمطلبا

 .حسن نية المدعي في تبليغ عريضة الدعوىالأول:  الفرع

 .عليها والاطلاعحسن نية المدعى في تقديم المستندات الثــاني:  الفرع

 .جراءاتحسن نية المدعى عليه في مجال الإالمطلب الثـالث: 

 الفرع الأول: حسن نية المدعى عليه في ادعاء التزوير.

 الفرع الأول: حسن نية المدعى عليه في الشكوى من القضاة.

 جرائية لحسن النيةثار الإالأالمطلب الرابع: 

 جراءات التقاضي المتخذة.إصحة  الفرع الاول:

 ثار الموضوعية لحسن النية.الأ الفرع الثاني:

 ولال   طلبالم

 مفهوم حسن النية

 ، وذلك بمجازاةجرائيةلواجبات الإالتعسفي ل الاستعمالالتشريعات من مبدأ حسن النية هو الحد من  هليإن الغرض الذي تروم إ

 م، ولإجبار الخصوم على الجدية في ادعاءاتهلإجراءات الكيديةل، ووضع عقبات أمام الطلبات المعرقلة المتقاضين ذوي النوايا السيئة

ن مخالفة هذه ، وذلك لأجراءاتوذلك لحسن سير العدالة والفصل في المنازعات، وعدم الاعتداء عليها بشكل يؤثر على سير الإ

 أن ، لذلك لابدي أن الجزاء يكون على وفق العملأجرائية الإ حد الجزاءألى إجرائي المخالف لى تعرض الواجب الإإالقواعد يؤدي 

ساس التشريعي لمبدأ حسن ثاني الأالفرع ال، ومن ثم اتلو في فرع الاولالجرائي في اقوم بوضع تعريف شامل لمبدأ حسن النية الإ

 .الاتيفرعين وعلى النحو  لىع قسم هذا المطلبأ، وبناء علية نية في القانون العراقي والمقارنال

 ولال فرعال

 التعريف بمبدأ حسن النية

، من موضع لأخر وع القانون الخاص، ويختلف مفهومهحظ أن لمبدأ حسن النية عدة تعاريف ومفاهيم مختلفة ومتنوعة في سائر فريل

، النية تقوم على أساس نية الأضرارن فكرة حسن أ، وجرائيةعمال الإ، عند سلوك الأالإجرائي هف مفهوميلا أن ما يهمنا هنا هو تعرا

الاستخدام التعسفي  عن طريق، سواء بنية الأضرار أو ساءة استعمال الحقوق في التقاضيوهي المعيار الوحيد الذي ينطبق لإ

  :. ومن أجل بيان تعريف حسن النية فقها وقانونا على النحو الاتي[1] عمال الإجرائيةللحقوق أو الأ
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 القانوني الصطلاحتعريف حسن النية في  :أولا 

، وذلك ليس من حسن النية، وهذا جدير بالتأييد لقد خلا قانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين المدنية محل الدراسة من تعريف 

 ع، ذلك أن المشرع مهما كان دقيقا فأنه لا يستطيغة التعاريف للمصطلحات القانونية، بل هي مهمة الفقه والقضاءمهمة المشرع صيا

، لذلك تأتي التعاريف التي يوردها المشرع في أغلب الأحيان مقتصرة على الإحاطة بجوانب يحيط بكل المستجدات في المستقبل أن

 الموضوع وجزئياته والأفضل ترك مثل هذه الأمور للفقه والقضاء ليقوما بدراسة الموضوع وتحليل جوانبه بقصد تحديد نطاقة

لعراقي، والقوانين المقارنة ، ورغم عدم ورود تعريف لمبدأ حسن النية في قانون المرافعات المدنية اوصياغة تعريف جامح مانع له

وقد تباينت وجهات النظر حول  .جراءاتخلو هذه التشريعات من نصوص قانونية تعالج مسألة حسن النية في الإ يهذا لا يعن

من مبدأ حسن  امحدد ااقي موقف، ولم يتخذ القانون العرصومة في قانون المرافعات المدنيةجراءات الخإضرورة وجود حسن النية في 

الابتعاد عن سوء  ب، وهو ما يتطلجرائي على سلوك الخصم، ورغم ذلك فأن هذا المبدأ يشكل الواجبات التي يفرضها القانون الإالنية

( من قانون 28، ومما يؤكد ذلك وجود بعض النصوص التي تدل عليها ومنها المادة )جراء من إجراءات الخصومةإي أالنية في 

المدنية العراقي والتي تخص الحكم على القائم بالتبليغ بالغرامة اذا شاب التبليغ عيب أو نقص جوهري يخل بصحته  تالمرافعا

 . [2]المحاكمة  ’( من قانون المرافعات والخاص باعتبار الغش سببا لأعاد196، ماء جاء في المادة )لى بطلانه وكذلكإويؤدي 

( يجب 150المادة ) اليه تورد مصطلح حسن النية في أكثر من موضع ومنها ما أشارأ قد ويلحظ أن في القانون المدني العراقي 

تقتضي خلاقية أ: أنه فكرة عرف حسن النية في القانون المدنيحسن النية وي بتنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق ما يوج

عن  اموضوعي ا، ومضموننفسهامن في مك بيجو فيمايعتمد على نفسية المتعاقد  اشخصي اتحمل مضمونو في تنفيذ العقود الالتزام

 .[3] مراعاته للنزاهة والأمانة في المعاملات طريق

لم ينص على تعريف ، فقانون المرافعات المدنية العراقي، جاء على غرار رافعات المدنية والتجارية المصرين قانون المأونجد 

حد الواجبات أواضحا من واجب حسن النية ورغم ذلك فهذا الواجب يشكل  موقفا، ولم يتخذ القانون المصري مبدأ حسن النية

. [4] الخصومةجراءات إعن سوء النية في  الابتعاد يفرض عليهالأساسية التي يفرضها القانون الإجرائي على سلوك الخصم وهو ما 

نه تطرق ألا إلى تعريف حسن النية إوبالرغم من أن المشرع المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري لم يتطرق 

( والتي تنص على الحكم على طالب الإعلان 14به المادة ) تبعض النصوص في القانون المذكور ومنها ما جاء عن طريقلذلك 

( من نفس 241وكذلك المادة ) [5]عدم وصول الاعلان الية  نية بقصد إلية وبسوء يتعمد ذكر موطن غير صحيح للمعن إذابالغرامة 

حظ ايضا المشرع الفرنسي في قانون المرافعات ويل. لتماس النظر في الاحكام النهائيةا لأعاده والخاصة باعتبار الغش سببالقانون 

، ولا حتى المعايير التي يستند منها على تقدير وجود حسن النية مما حدا بمحكمة النقض باي تعريف يوضح مفهوم حسن النية لم يأت

اء لتنظيم هذا ، وبالتالي يعد تكليفا للقضلة تنظيم موضوع حسن النية للقضاءالفرنسية الى القول بأن المشرع الفرنسي ترك مسأ

 .الموضوع

 تعريف حسن النية في الصطلاح الفقهي ثانياا:

خلاقية المتمثلة ، بأنه كل فعل أو عمل يتفق مع المقومات الأعرفها ء، نجد أن أحد الفقهالى تعريف حسن النية في الفقهإبالرجوع 

: هي الاعتقاد بمراعاة وعرفت ايضا .[6]جراء القضائي حتى ولم يتضمنها نص تشريعي ، عند مباشرة الإمانةبالنزاهة والثقة والأ

جب قانون المرافعات المدنية بأنها وا، وكذلك عرفها بعض الباحثين ضمن أطار [7] كافة الشروط اللازمة لسلامة علاقة معينة

، أما اذا قصد الخروج عن والالتزام به يعد حسن النية ، فأن فعل ذلك أو قصد فعلهمراعاته قانوني وأخلاقي يتعين على الخصم.

 . [8]فلا يعد حسن النية  القانوني،أحكام هذا الواجب 

عة معينة يرتب عليها نها الجهل المبرر بواقعرفها البعض في أطار التصرفات أ : فقدجرائي المصريأما على صعيد الفقه الإ

كذلك عرفها الفقه . [9]كان هذا الاعتقاد مبنيا على اسس معقولة  إذانه يتعامل مع ذي صفه إ، أو هي اعتقاد الشخص الشارع اثرا

نه إ ،، أنه الجهل بحقوق الغيراز مجال ملكية الشيء الذي يمتلكهقد حو ،ي السديد والاعتقاد الراسخ لدى المالكأ: أنها الرالفرنسي

القناعة الناشئة عن الجهل باي حق مخالف ، وليهإيمان المشتري بشكل كامل وشامل بحقه في أن تنقل الملكية إإنه  ،الاعتقاد المشروع

جراء النية الصادقة وعقد العزم على عدم الخروج على أحكام القانون عند مباشرة الإ هيلحسن النية:  التعريف المقترح. [10]

، وعدم لى عناية مشروعةإ، من أجل الوصول لمدنية في مجال التقاضي والتنفيذ، في كل مرحلة من مراحل الخصومة االقضائي

   .الحاق أي ضرر بصاحب الحق الشرعي في الدعوى المدنية
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 الفرع الثاني 

 الساس القانوني لمبدأ حسن النية 

، ينبغي أن يسلك الخصوم أو توفير الحماية القانونية الكاملة، ولكي يتم الأصلية لكل شخص لى القضاء من الحقوقإيعد حق اللجوء 

ي شكل من أبكل أمانه وثقة بعيدا عن  فيها،لى حين صدور الحكم إجراءات القضائية من تاريخ اقامة الدعوى المدنية هم الإوكلاؤ

ام بمبدأ حسن النية في ، الالتزمن وراء وضع التشريعات والقوانينن الهدف أجرائي لخداع الطرف الأخر. واشكال الكيد أو الغش الإ

المجتمع والتي  دفرا، ويحدد له واجباته حتى تتحقق الغاية النبيلة لألكل فرد من أفراد المجتمع حقوقه ، هو وضع نظام يكفلالإجراءات

، وبالتالي كانت هذه و يتعامل بسوء نية بقصد الأضرارأ، وهي التعايش السلمي بدون أن يتعدى شخص على أخر يقصدها المشرع

نطاق حسن النية سنبينه في أساس و ، فأنمبدأ حسن النية وعلى ضوء ما تقدمالنصوص القانونية مستندة لمبادئ عديدة ومن ضمنها 

 الفقرات الأتية:

 ساس التشريعي لمبدأ حسن النيةال //الفقرة الولى

ك لم يمنع اعتراف المشرع لولكن ذ نصوص قانون المرافعات، ن المشرع العراقي لم يستخدم صراحة لفظ حسن النية في بعضإ 

قانون المدني الولى من فالمادة الأ خرى،وغيرها من القوانين الأخرى بالقانون المدني وقانون الاثبات أالعراقي بها في عدة فروع 

ذه النصوص في لفظها او في تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها ه): ولىالعراقي تنص في فقرته الأ

على مواد قانون المرافعات المدنية وكذلك فيما يتعلق  ن نأخذ بمبدأ حسن النية ونقيسهأمضمون المادة من الممكن  باستقراءو( فحواها

مبادئ فاذا لم يوجد فبمقتضى  ،العرفبالفقرة الثانية حيث نصت اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى 

فاذا لم يوجد بمقتضى قواعد العدالة وكما تسترشد  ،لنصوص هذا القانون دون التقييد بمذهب معينالشريعة الاسلامية الاكثر ملائمة 

 ب قوانينها مع القوانين العراقيةالمحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها الفقه والقضاء في العراق ثم في البلاد الاخرى التي تتقار

ذ بمقتضى قواعد العدالة خولى من القانون المدني العراقي كمرجع تسري على الجميع و الأخذ بالمادة الأن الأاومما تقدم يتضح لنا 

 .[11] وبالقياس

له مصلحة في ذلك يحميها القانون،  و بصورة ليسأفقد يباشر شخص حقه في التقاضي بصورة يظهر فيها وكأنه متعسفا في ذلك 

ي الحقيقة ولكن مع انه ناقص للأهلية ف قه في التقاضي بنفسه ولحساب نفسه،وقد يقوم اي شخص بمباشرة ح ،ولكنه قام بها بحسن نية

و اي أيجابي او سلبي إتصرف  لأيو اي شخص من القائمين على الفصل فيها أوحتى لو قام اي طرف بالدعوة  قام به بحسن نية،

ن مباشرة هؤلاء أوحقيقة الامر  خصم في الدعوة عل نحو يخالف واجبات القانون عليه في هذا الشأن ولكنه قام به بحسن نية.

 ضرار بالغير،و الأأن يشملها القانون بالحماية القانونية بسبب عدم وجود اي نية للغش أالتصرفات بحسن نية لابد  الأشخاص لهذه

 الات السابقة في قانون المرافعات،ي نصوص لمواجهه هذه الحأولكن التساؤل الذي يدور في اذهاننا هل تعرض المشرع العراقي ب

نه حسن النية؟ فقد أخذ القانون المدني العراقي بمبدأ حسن النية أذ كان إوالتي يظهر فيها الشخص الخاطئ القائم بالتصرف على 

كدت على التعامل بحسن نية عند التعاقد ولا أحيث  واضح،لى هذا المبدأ بشكل إت شارأوالتي  نصوص قانونية، عن طريقواضحا 

  .[12]سن نية على التعامل بحينفذ العقد في حال حدوث غلط في الصفة الجوهرية للشيء المتعاقد عليه وهذا يؤكد 

بشرط أن يمارس هذا نسان إلقد كفل المشرع الإجرائي حق التقاضي لكل  :نطاق حسن النية في التشريع العراقيالفقرة الثانية //

استعمال حق التقاضي  .[13]، فلا يمكن استعماله لمجرد النكاية بالخصم أو الحصول على حقوق غير مشروعة نيةالحق بحسن 

. [14]، بقصد الأضرار بالطرف الأخر والابتعاد عن التعسف في استعمالهبحسن النية  اكان سلوك الشخص منطوي إذالا إمشروعا 

وعلى الرغم من أن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية النافذ، لم يتخذ أي موقف يذكر أو محدد لواجب حسن النية في 

لا أن هذا  الواجب يشكل أحد الواجبات العامة ، التي يفرضها القانون الإجرائي عند إ، ضي أو في تنفيذ الأحكام القضائيةمجال التقا

جراء نص عليه القانون وعلى أساس ذلك ، فالمسؤولية الملقاة  على عاتق الخصم في حالة إعوانه لأي أسلوك الخصم أو القاضي أو 

لكن ، فلا يحاسب من حاول العلم ولقاة عليه في حال الجهل بالقانونقل من نظيرتها المأالغلط في القانون بحسن نيه هي مسؤولية 

لنية الناتج عن بعكس حسن ا ،نفس موقف من يجهل بالقانون ويقصر في العلم به من صاحبهل  أصابه الغلط في محاولته ويوصف

 .[15]همال من صاحبة إو أ، فلا ينتج ذلك عن وجود اي تقصير الغلط في القانون

لى هذا المبدأ إ، والتي اشارت قانونيةالنصوص الحظ أن القانون المدني العراقي أخذ بمبدأ حسن النية اذ كان واضحا من خلال ويل

المتعاقد  ءينفذ العقد في حال حدوث غلط في الصفة الجوهرية للشي كدت على التعامل بحسن نية عند التعاقد ولاأحيث  واضح،بشكل 

( من القانون المدني العراقي على أن يعد حسن النية من 1148كدته المادة )أ وهذا ما .[16]علية وهذا يؤكد على التعامل بحسن نية 

( 1163. وجاءت المادة )ما مالم يقم الدليل على خلاف ذلكنه يتعدى على حق الغير وحسن النية يفترض دائإوهو يجهل  ءيحوز للشي
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فلا تسمع عليه ، لى سبب صحيحإبالمعنى نفسه والتي تنص على أن من حاز وهو حسن النية منقولا أو سند لحامله مستندا في حيازته 

 . دعوى الملك من أحد

حيث يستثنى من نص هذه  ذلك،، مالم يقم الدليل على عكس فر حسن النية ووجود السبب الصحيحوالحيازة بذاتها قرينة على توا

ن يسترده من الحائز أمانه فله أضاعه أو أو غصب أو خرج من يده بسرقه أضاعه أو السند لحامله اذا كان قد أالمادة مالك منقول 

( من القانون المدني 1164، وهذا ما فسرته المادة )و السرقةأن كان حسن النية خلال ثلاث سنوات من تاريخ الضياع أحتى و

  .[17]من الزوائد وما استوفاه من المنافع مدة حيازته  ه، يملك الحائز حسن النية ما قبضتالعراقي

 المطلب الثاني 

 جراءاتحسن نية المدعي في مجال الإ

" وكذلك يحدد نطاق الدعوى ابتداء لادعاء على القضاء وهو كذلك الذيالمدعي في الدعوى المدنية، هو الذي يبدأ بطرح النزاع أو ا

، فهو من يتقدم بالطلبات الأصلية للدعوى زيادة على الطلبات العارضة التي المختصة محليا في حالة الاختيار ن بدئها والمحكمةزم

، وتقديم جراءات، تبليغ عريضة الدعوىهذه الإ وأبرز، جراءاتيتقدم بها قبل ختام المرافعة لذلك عليه الالتزام بحسن النية في هذه الإ

 :لاتيلى فرعين وعلى النحو اع، عليه ولما تقدم نقسم هذا المطلب لى المحكمةإالمستندات والاطلاع عليها 

 ولالفرع ال

 حسن نية المدعي في تبليغ عريضة الدعوى

، أنما تتوخى من ذلك عناية منشودة وهدفا يسعى جراءات القضائيةجراء من الإإن التشريعات عندما تضع أي إمن الأمور المسلم بها 

، والتبليغات و غرض معين، والا انتفت الغاية عن تشريعهألى فائدة إ يجراء لا يرمإن يتم وضع ألى تحقيقه فمن غير المتصور إ

عمال مبدأ المواجهة بين الخصوم في أ، وتشمل هذه معينه غايةلى تحقيق إجراء قضائي يهدف إالقضائية شأنها في ذلك شأن أي 

 .الدعوى وأن الدعوى تمر بمراحل كثيرةب إلى تبليغ الخصم صولالون تتم التبليغات بحسن نية وأالدعوى لذلك يجب 

مرحلة التبليغات ومن ثم  تبدأثم بعد ذلك  .[18]ن كل دعوى يجب أن تقام بعريضة إولى هي الخاصة برفعها حيث فالمرحلة الأ

رفع عريضة الدعوى ن المدعي بمجرد أحظ . ويللا للطعن بالطرق القانونيةلى صدور الحكم الذي يكون قابإمرحلة المرافعة وصولا 

و أمن المسؤولية عن التلاعب ببيانات التبليغ في حال عدم القدرة على وصول التبليغ للمدعى علية راجعا الى نقص  يعفىللمحكمة لا 

ومن أهم هذه  .[19]( من قانون المرافعات المدنية 16دراجها في ورقة التبليغ والتي أشارت اليها المادة )إخطأ في البيانات الواجب 

ال ، ففي حيكون المدعي مسؤولا عن هذا الخطأف كإعطاء عنوان وهمي او خطأالبيانات هي البيانات المتعلقة بموطن المدعى عليه 

ديا في ذلك الى خطأ في البيانات المطلوب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه أن يجهل تعمد المدعي أو صدور غش منه مؤ

جراءات التبليغ يطلب من المدعي اصلاحه خلال إتمام إو المحل المختار لغرض التبليغ بحيث لا يمكن أالمدعي به او المدعى عليه 

( من قانون المرافعات 50. وهذا ما ذهب اليه المشرع العراقي في المادة )[20] فترة زمنية والا تبطل العريضة بقرار من المحكمة

 المدنية العراقي.

و أن أعطاء بيانات خاطئة إ، حيث اعتبرت ( من قانون المرافعات المدنية، أعفت المدعى من المسؤولية50)يفهم من نص المادة 

عنه بأثبات  المسؤولية، بالتالي تنفي الاضرار بالخصم ول فينفي عنه نيةو كان لديه عذر مقبأ، المدعى كان يجهل ذلك بصورة مبررة

، هل عالج المشرع العراقي في هذا الخصوص ن يطرحأالسؤال الذي يمكن . خرىأحسن نيته ويتم أعادة تبليغ المدعى عليه مرة 

، قاصدا عدم وصول التبليغ ساليب غير المشروعةو يستخدم الأأ، غير صحيح للمدعى عليه ار عنوانحالة المدعي الذي يذك

 والحصول على حكم غيابي. 

 واكتفى، اء عنوان وهمي بموطن المدعي عليهعطإالمشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم يعالج حالة سوء نية المدعي و

سن النية لبيان المدعي بح التزام، أي أن المشرع العراقي لم يعالج حالة عدم كمال البيانات اللازمةإبأبطال عريضة الدعوى لعدم 

حسن النية في تبليغ مشكلة الاخلال بالتبليغ وعدم الالتزام ب، راقي في قانون المرافعات المدنيةوعالج المشرع الع .موطن المدعى عليه

للمحكمة ان تفرض على القائم قانون المرافعات والتي تنص على )( من 28، بنص عام وذلك في نص المادة )عريضة الدعوى

يره، وذلك بقرار غير قابل عن تقص "شاكان البطلان نا إذا، دنانير ولا تزيد على عشرة دنانير ةعن ثلاث لبالتبليغ غرامة لا تق
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حيث يهدف الى منع القائمين بعملية التبليغ من القيام ، ي من فرض الغرامة الردع القانوني. ويلاحظ ان غرض المشرع العراقللطعن(

  بحسن النية في الاجراءات. م، والالتزالتعزيز الامتثال للقانون الإجرائية وسيلةوكذلك ان فرض الغرامة  العدالة،بأفعال تعرقل 

ي التبليغ أ، بعض الواجبات الإجرائية كتعمد المدعي طالب الاعلان فقد عالج المشرع المصري العراقي،وعلى عكس المشرع 

( والتي فرضت غرامة 14نص المادة ) عن طريق، وذلك اليه بقصد عدم وصول الاعلان اليهذكر موطن غير صحيح للمعلن 

، محكمة النقض المصرية أكدته، وهذا ما ل التبليغ اليهعلى المدعى الذي تعمد ذكر موطن غير صحيح بقصد عدم وصو إجرائية

، يعد من قبيل الغش في له في الدعوى وابداء دفاعه قبلهادون مثو ةللحيلولحيث قضت بانه تعمد اخفاء قيام الخصومة عن خصمة 

 .  [21]فعات ا( من قانون المر228حكم المادة )

 الفرع الثاني

 عليها والطلاعحسن نية المدعي بتقديم المستندات 

جراءات القضائية أن يقوم المدعي بتقديم ما لدية من المستندات وذلك خلال مدة مناسبة من الدعوى يفترض مبدأ حسن النية في الإ

، كما يفترض الخصومة المدنية ومبدأ المواجهة حسن سير تطلبت) ، بكل المعلومات التيعليه ايضا ان يقوم بتبصرة الخصومو

حتى  مراحلها،أثناء الخصومة من مستندات ومذكرات في كل  ضده مالخصم بكل ما يقد إحاطة عن طريقعمال المبدأ في الدفاع أ

 .[22]والرد عليها  ايتمكن من مناقشته

بتقديم المستندات من يلحظ أن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم ينص على جزاء في حالة الاخلال  من هذه المادة

، وإنما نص على أن المدعي اذا لم يقدم المستندات المطلوبة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم تعتبر الدعوى جانب المدعي

ى عند تقديم عريضة على المدعالمدنية، على أنه )( من قانون المرافعات 47مبطلة بحكم القانون وهذا ما تم الاشارة اليه في المادة )

وكيلة مع اقراره بمطابقتها للأصل، ، وقائمة بالمستندات ويجب عليه أن يوقع هو أو بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم دعواه أن يرفق

 عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها المستندات المنصوص عليها في الفقرة الأولى ل، ويلحظ لا تقبوتقوم المحكمة بتبليغها للخصم

نسخا بقدر منها بقدر عدد  ن يرفق بعريضة الدعوىأب من قانون المرافعات الزمت المدعى( 1( ف )47نستنتج مما تقدم ان المادة )

، وذلك ليتسنى هو وكيلأ هوبقدر عددهم موقعة من قبل اهالمدعى عليهم ويرفق كذلك صورا من المستندات التي يستند اليها في دعو

 .[23]التبليغ  ةلى المدعى عليهم مع ورقإللمحكمة تبليغها 

في حالة عدم التزام المدعى بحسن النية بتقديم   امالي "عكس المشرع العراقي، فرض جزاء هو ما بخصوص المشرع المصريأ 

( من قانون 97المادة ) ه، وهذا ما أكدتخلال بتقديم المستنداتالمستندات خلال مدة مناسبة حيث فرض جزاء الغرامة  نتيجة الإ

 ، واذا قدم المدعي في هذه الجلسة مستندا كان في امكانهول جلسةأنه تجري المرافعة في أالمرافعات المدنية والتجارية المصري على 

اذا ترتب ما أ، يترتب على ذلك تأجيل نظر الدعوى ، اذا لم( من هذا القانون قبلته المحكمة65المقرر في المادة ) تقديمه في الموعد

جاوز خمسمائة تت ، ولامائة جنية عن ل، ورأت المحكمة قبوله ، تحقيق للعدالة حكمت عليه بغرامة لا تقعلى تقديمه تأجيل نظرها

ستندات بينا فيما سبق أن على المدعى أن يقوم بتقديم الم .[24]، ولا تتجاوز مدته اسبوعين ن يكون التأجيل مرة واحدةأجنية على 

، وهذا ما اكدته نص الفقرة والمذكراتن يقوم بتمكين الخصم من الاطلاع على المستندات أ، وكذلك علية خلال مدة معينه وبحسن نية

مستمسكاهم ن يقدموا لوائحهم وأ )للخصوم، والتي تنص على أن قانون المرافعات المدنية العراقي( من 59ولى من المادة )الأ

 . ها وذلك في المواعيد التي تحددهان تأذن بتبادلأ وللمحكمة

و حتى أ، أو الشهود جرائي بسوء نية من قبل المدعى، قد منع التعسف في استعمال الحق الإحظ أن المشرع الإجرائي العراقيويل

، عندما يقوم أحد الخصوم بإيداع النية بواجب الاعلام بالإجراءات المخالفة الصريحة لواجب حسن ق، وهنا تتحقمن قبل القاضي

نه يعمد الى تقديم مستند مزور أو مزيف بقصد تضليل المحكمة من أجل الوصول لحكم إ، أو في غير جلسة المرافعة أو مستندورقة 

 أما للتسويف أو المماطلة.  فيها،، بل حتى في حالة اخفاء مستند منتج يصلح للحكم قضائي في الدعوى المنظورة لصالحة

( منه 168، حيث اشارت المادة )رافعات المدنية والتجارية المصري، في قانون المما سار علية ايضا المشرع المصري وهذا

وراق أو مذكرات أن تقبل أن تسمع أحد الخصوم أو وكيلة الا بحضور الخصم الأخر أو أللمحكمة أثناء المداولة  زلا يجون )أعلى 

ن المشرعين المصري والعراقي يتفقان على ضرورة اطلاع أمن أحد الخصوم دون اطلاع الأخر عليها(. يتضح لنا مما تقدم على 

 الخصوم على المستندات واللوائح المتبادلة فيما بينهم اثناء سير الخصومة.

 



ISSN: 2788-6026 

Pages: 54-65 

Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science Vol.7, No.4  

Doi: 10.54720/bajhss/2025.070406 

 

61 

 لثلثاا طلبالم

 جراءاتحسن نية المدعى عليه في مجال الإ

زام المدعى عليه ايضا بحسن عدم الت عجد ما يمن، ولا يوتجاء الحديث فيما سبق عن مدى التزام المدعى بحسن النية في الإجراءا

بداء الدفع في إالسند مع تعمده  ةالمدعى عليه وبسوء نية بادعاء التزوير الكيدي على الرغم من صح من كثيرا ما يقوأ، فيلاحظ النية

، وللتفصيل ن القضاة بقصد التضليل والمماطلةصرار المدعى عليه الشكوى مإ، وكذلك وقت متأخر، وذلك لتأخير الفصل في الدعوى

 لى فرعين وعلى النحو الآتي: على تقسيم هذا المطلب إكثر ارتئينا أ

 الول فرعال

 التزوير ادعاءحسن نية المدعى علية في 

، رغبته للمحافظة على استقرار المعاملات وحماية المراكز لنية في قانون المرافعات المدنيةن اعتراف المشرع بمبدأ حسن اإ 

ن يحميه القانون وذلك أ، فحسن النية هو الأصل في أي فرع ويجب قواعد العدالة والأنصاف تضيهقتالقانونية المكتسبة وهذا ما 

. ونجد أن كثيرا ما يحاول المدعى علية استعمال الحق [25]لحماية الواجبات الإجرائية التي يفرضها على سلوك الخصم في الدعوى 

بداء الدفع في إنه غير مزور مع تعمده إالادعاء بتزوير محرر يعلم  عن طريقبالتزوير بسوء نية وبطريقة تعسفية وذلك  الادعاءفي 

جراءات التي ، والادعاء بالتزوير عبارة عن مجموعة من الإلمدعىباتأخير الفصل في الدعوى للأضرار عمدا  ا، قاصدوقت متأخر

نه الطريق الوحيد للمساس بحجة إ، والأصل هدم القوة الثبوتية لهذه الاوراقالتزوير في المحررات الرسمية او العرفية ل تثباتهدف لإ

 .[26]انكارها قبل الطعن بها بالتزوير ن يكون للخصوم حقأوراق الرسمية بخلاف المحررات العرفية والتي يمكن الأ

، وذلك أصلية دعوى تزويرسواء في صورة  ،رائية التي كفلها القانون للجميعجحق من الحقوق الإ رحظ أن الادعاء بالتزوييلو

ن الادعاء بالتزوير يمكن أوبما  .[27] و يراد الاحتجاج به عليهأفي حالة الادعاء على الخصم بمحرر مزور او غير صادر منه 

، والادعاء بالتزوير لتعطيل الفصل خرأثارته في اي حالة تكون عليها الدعوى فأن ذلك قد يدفع بعض سيئ النية للتربص بالخصم الآ

ساسي من الادعاء بالتزوير لم يكن من أجل تحقيق المصلحة في الحالات التي يظهر فيها أن الهدف الأ صوصا  في الدعوى وخ

ن يبحث وبشكل دقيق بمالة من سلطة وقائية أ، وفي هذه الحالة على القاضي رمي الحق في الادعاء الى تحقيقهاالمشروعة التي ي

 .[28]مستمرة من نظرية التعسف في استعمال الحق عن ضرورة توافر المصلحة المشروعة لقبول هذا الادعاء 

في  ي بجزاء مالي، متمثلاالمشرع العراق هجا، قد والنية والادعاء بالتزوير الكيدي بحسن هن عدم التزام المدعى عليإحظ ويل

لى ثبوت صحة السند ورفضت الادعاء إانتهت المحكمة  إذانه أثبات العراقي على ( من قانون الإ37المادة ) ه، وهذا ما أكدتالغرامة

ف دينار تستحصل منه تنفيذا ولا يخل ذلك بحق المتضرر في طلب على ثلاثة الا ل، لا تقوير حكم على مدعي التزوير بغرامةبالتز

 .[29]فلا يحكم عليه بشي  هثبت بعض ما ادعا إذا االتعويض أم

ن أيفهم مما تقدم عند ثبوت عدم صحته الادعاء بالتزوير اعتبر السند صحيحا ولا يجوز الطعن فيه بالتزوير مرة اخرى حتى و

. وجاء المشرع عن بتزويرها في الادعاء بالتزويرخرى من السند خلاف المواضع التي طأكان الطعن ينصب على مواضع ثانية مره 

نه اذا أثبات على ( من قانون الإ56، فقد نص المشرع في المادة )الكيدي بالتزوير الادعاءالمصري ايضا بجزاء الغرامة في حال 

جنية ولا يحكم  ألف، لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تتجاوز و برفضه، حكم عليه بغرامةأحكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه 

ن الادعاء بالتزوير حق مقرر لكل شخص سواء عن طريق دعوى التزوير الأصلية أالرغم من بو .هثبت بعض ما ادعا إذاعليه بشي 

 .ساءة للخصمو الإأن يكون ذلك بحسن نية وليس القصد التضليل أ وينبغيو الفرعية التي يرفعها الخصم اثناء الدعوى أ

قد واجهه المشرع العراقي بفرض الغرامة ، م التزام المدعى عليه بحسن النية، وادعاء التزوير الكيدييفهم مما تقدم، في حال عد

، حيث اعتبر السند صحيحا ولا يجوز الطعن فيه بالتزوير لمحرر وعدم صحة الادعاء بالتزويرثبت صحة ا إذاعلى مدعي التزوير 

مرة اخرى حتى وان كان الطعن ينصب في مواضع ثانية مرة اخرى من السند خلاف المواضع التي طعن بتزويرها في الادعاء 

  . بالتزوير
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 ثانيالفرع ال

 حسن نية المدعى عليه في الشكوى من القضاة

ن تقدم الشكوى من القاضي أ، ولكن يجب نحها المشرع للمدعى والمدعى علية، التي مجرائيةالشكوى من القضاة حق من الحقوق الإ

قضاء في قانون المرافعات ال عن طريقلمشرع العراقي عالج حالة الشكوى ، وا عن التعسفحقاق الحق بعيدا  إبحسن نية ومن أجل 

عذار بواسطة كاتب . ويوجه الأ[30]عذار لى عدم ذكر عبارات غير لائقة في الأإشار أحقاق الحق وإلى إ، ودعوى القاضي المدنية

، وسبعة وعشرين ساعة للأوامر على العرائضربعة أحقاق الحق في مدة لا تتجاوز إلى إعذار دعوة المحكمة ، ويتضمن الأعدلال

سباب التي تبيح الشكوى ضده ، عد ذلك الامتناع من الأبعد تبليغه وفقا للقانون الامتناعصر القاضي على أ، فاذا يام بالنسبة للدعاويأ

. ن يحرك عريضة شكوى ضد القاضيأ، جاز و هيئة المحكمة للأعذارأ. فاذا انقضت المدد المشار اليها دون استجابة القاضي [31]

سباب جدية بفرض جزاء مالي ألى إن يستند أ، دون مدعى عليه بتقديم شكوى ضد القاضيوالمشرع العراقي عالج حالة سوء نية ال

 . جرائيةمتمثل بغرامة الإ

ن تقرر المحكمة أ، بعد الشكوى من القاضي إطارقانون المرافعات المدنية العراقي، في ( من 1/ ف291حيث اشارت المادة )

ن الذي يترتب أذ اشارت المادة اعلاه إ. [32]المختصة رد الدعوى وتمسك المدعى في اقامة الشكوى من جديد تفرض عليه غرام 

، وعندها تقرر المحكمة رد المشتكي والزامه بغرامة الخصم سيئ النية ومتعسفا في طلبهعلى عدم قبول الشكوى من القاضي اعتبار 

اضي طلبه ، اضافة الى تعويض القاضي المشكو منه عما لحقه من ضرر اذا ابدى القدينار لصالح الخزينة تجاوز الفيلا ت

، في هذه الحالة جديدة اسبابأم و قدَ أن قررت المحكمة عدم قبول شكواه أ، بعد خرىأحظ في حالة قدم المشتكي شكوى ، ويلبالتعويض

الزام المشتكي  و ردت تقرر المحكمة أتلزم المحكمة المشتكي ايداع تأمينات قدرها خمسة الاف دينار فان لم تقبل الشكوى الجديدة 

لضرر الذي اصابه جراء بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار والحكم بتعويض مناسب اذا ما طلبه القاضي المشكو منه لتغطية ا

، عالج حالة عدم التزام المدعى عليه بحسن نون المرافعات المدنية والتجارية، في قان المشرع المصريإحظ ايضا ويل .الشكوى ضده

 . جرائيةالنية في التشكي من القضاة وذلك بفرض جزاء مالي متمثل بالغرامة الإ

قضت المحكمة بعدم جواز المخاصة او برفضها حكم  إذا، نون المرافعات المدنية والتجارية( من قا499وهذا ما أكدته المادة )

ن كان لها وجه إربعة الاف جنية وبمصادرة الكفالة مع التعويضات أربعمائة جنية ولأتزيد على أعن  لعلى الطالب بغرامة لا تق

اشارت  إذا، الشكوى من القضاة متعسفا في طلبهن طالب إ، اذ اعتبرت فيه جاء قرار للمحكمة النقض المصرية وتطبيقا لذلك .[33]

سباب المخاصمة أخطأ جسيما لكي يندرج ضمن  ر، لا يعتبد اليه المخاصم في دعوى المخاصمةن ما يستنأمحكمة النقض الى 

، وبذلك قررت محكمة النقض بعدم جواز لسبب الذي يستند اليه لا اساس له، لذا يكون االمنصوص عليه في قانون المرافعات

 .[34]ربعة الاف جنية ومصادرة الكفالة أالمخاصمة وتغريم المخاصم مبلغ 

ن الشكوى من القاضي أثبت  إذا، م التزام المدعى عليه بحسن النية، عالج حالة عدن المشرعين العراقي والمصريأيفهم مما تقدم 

الانتهاء من البحث في  الإجرائية. بعدفرض جزاء مالي متمثل بالغرامة  عن طريق، وذلك متعسفا في طلبه يكانت بسوء نية والمشتك

 .جراءات الدعوى المدنيةإموضوع حسن النية في 

 رابعال طلبالم

 جرائية لحسن النيةثار الإالآ

جراء القضائي خرى موضوعية اذ كان القصد من مباشرة الإأجرائية وإثار آتظهر  الاخلال بمبدأ وواجب حسن النية، في حالة

و أو القضاة واعوانهم في مجالي التقاضي أمن قبل الخصوم  الخطأ العمد المقصود من مباشرته، وذلك في حالة الاضرار بالغير،

 فرعين وعلى النحو الاتي: عن طريقثار وسنحاول توضيح تلك الآ التنفيذ،

 ولالفرع ال

 جراءات التقاضي المتخذةإصحة 

و وكلائهم أوجب على خصوم المتقاضين أوذلك عندما  ضمنياثار حسن النية ولو آثر من جرائي العراقي هذا الأاعتمد المشرع الإ

قانون  ( من47-44وذلك عبر نصوص المواد القانونية ) المدنية،قامة الدعوى إ جراءات الخصومة من لحظةإعند السير في 

من تاريخ رفع  ابتداءلحق المدني اتباعها ااذ تضمنت نصوص تلك المواد الكيفية التي على المدعي ب المرافعات المدنية النافذ،

ن يرفقها بالعريضة وكذلك أوكذلك عدد النسخ التي يجب على المدعي  ن تشمله عريضة الدعوى من بيانات،أالدعوى, وما يجب 
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ن لا يتحايل على القانون أو ينا ولا يدعي الا ما يعتقد بصحته،ن يكون امأالمستندات والصور مع التوقيع عليها ويجب على المدعي 

ن يكون التبليغ صحيحا بحيث لا أن يقوم بذكر البيانات التي من شئنها أوعليه  لى محكمة بعيدة عن موطنه،إمن اجل جر خصمه 

 .[35]ن تفوت الغرض من التبليغ أو مغلوطة والتي من شئنها أتكون العناوين غير صحيحه 

 ة فعند ذلك يمكن الاعتراف بصحتها،جراءات التي يستلزمها القانون صحيحالإ جاءت إذانه إ الإجرائي،ويرى جانب من الفقه 

 اعتقادان يتوفر لدى الخصم أ همها،أولكن بشروط  جراءات القضائية السليمة قانونا،ن ما قام به الخصم حسن النية هي من قبيل الإإو

لمرافعات المدنية العراقي خرى في قانون اعمال مبدأ حسن النية الأأثار آومن مظاهر .  [36]مشروعا ومبررا بصحه ما قام به

( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري حيث 68( منها والتي يقابلها نص المادة )48ما جاء في نص المادة ) النافذ،

الدعوة  كواجب من واجبات حسن النية من تاريخ دفع الرسم القضائي وتسجيلها  بأوراقخر تضمنت المادة السابقة تبليغ الخصم الآ

ويتحقق له العلم الكامل باتخاذ  خر تبليغا صحيحا،ن يكون تبليغ الخصم الآأجل ضمان أمن  ي سجل الاساس من المحكمة المختصة،ف

 مام القضاة.أليتسنى له الرد عليها ويمارس حقه في الدفاع عن حقوقه  ضده، المتخذةكافة الاجراءات 

، عدم التحايل على قواعد ابتداء من تاريخ الدعوىوء قضائي اجرإعلى الخصوم أو وكلائهم عند مباشرة أي  ويرى الباحث

 ، لأن القانون لاجهوده لا تهدرالاضرار بالخصم الأخر أو لأجل غش أو خداع المحكمة حتى  كان بقصدجرائي سواء القانون الإ

جراء بقصد ، وعند مباشرة الإسن نية. أما خلاف ذلكجرائية بحجراء الصحيح والموافق للقواعد الإجرائيا الا على الإإيرتب أثرا 

 بمثابةنه إ، والذي نعتقد بجراءفأن جزاء ذلك هو بطلان ذلك الإ نية،جرائية بسوء من الأعمال الإالأضرار أو الغش أو ما اتخذه 

 . بة واضحة وصريحة للخصم سيئ النيةعقو

حة ، سواء بصالمتخذة من قبل الخصم حسن النية جراءات القضائية: بأنه لا يمكن للقانون أن يعترف بصحة الإوخلاصة ما تقدم

، لغرض اطالة أمد النزاع بسوء نية كان المقصود من ذلك هو نية الأضرار بالخصم الأخر أو إذا، أوراق الدعوى وملفاتها وغيرها

ب ببطلانه كجزاء له على ، لأنه هو المتسبراءجنما بسبب سوء ذلك الإإولكن قد يقع الخطأ بهذه الإجراءات بسبب ليس من جهته و

 .سوء نيته

 الفرع الثاني

 ثار الموضوعية لحسن النيةالآ

 امرتبطسلوك العمل الإجرائي  نيكو ألا، بشرط مهمة ا"يرتب على تصرفات الشخص حسن النية، أثارقانون المرافعات المدنية 

عمال ، وبعكسه فأن الأخص حسن النية ويقضي بصحة تصرفاتهغير مغتفر فالقانون يحمي الش اجسيم أأو خط ابالتعسف أو غش

، فضلا على محاسبته بسوء نيته لإجراءاتاالأعمال و ،بطال هذهإ، فأن المشرع قد واجهه بائية الصادرة من الشخص سيئ النيةجرالإ

وهل أن  النية؟مدى الاهتمام بتصرفات الشخص حسن : ن أن يطرحه الباحث في هذا الخصوصوالسؤال الذي يمك .[37]عليه 

  القضائية؟باشر فيها الخصومة  التي، واعترف بتصرفاته أعفى الشخص حسن النية من الجزاء الإجرائيالقانون 

، بل في بعض الأعمال ماية ليست كاملة للشخص حسن النية، أن المشرع العراقي فرض حيرى الباحثالتساؤل  وللإجابة على

عندما أعتد بنتائج وتصرفات الشخص  وصا  ص، وخطلاقا من قواعد العدالة والأنصاف، انمة القضائية المدنيةجرائية في الخصوالإ

ا من شبهة كان سالم إذالا إبالسند  للا يعم( منه على أن ))1 – 35ثبات النافذ، فقد نصت المادة )حسن النية في نطاق قانون الأ

 . التحريف أو التزوير((

ر مدى صحة السندات كانت سلطته في تقدي إذا، فعلى القاضي ى شبهة التزوير أو التحريف للسندذا كان هنالك ما يدل علإوهنا 

أو . [38]وأن يدلل على وجود العيب فيه بشكل واضح  قراره،مع تسبيب  إنقاصها، اسقاط قيمة السند في الإثبات أو من تلقاء نفسه

، مما يستوجب دعوى مدنية عند ثبوت تزوير السند بالإضافة الى، ن قام بعملية التزوير جنائيالى التحقيق لمعاقبة مإالخصوم  إحالة

، وهنا يقع على القاضي أو هيئة المحكمة وقف الدعوى م المتضرر من جراء عملية التزويرمعها المطالبة بالتعويض يرفعها الخص

 . صحة السندالمدنية المنظورة فورا الى حين الانتهاء من التحقيق من 

ثبات ، فقد عالج المشرع العراقي في قانون الام يلتزم مدعي التزوير بحسن النية، ورفض ادعاءه بتزوير المحررأما في حال ل

نه يجب على المحكمة الحكم بالغرامة اذا حكمت إعلى ، ورفض الادعاء وذلك بفرض الغرامة المدنية حالة ادعاء التزوير بالمحرر

لا اذا إ، ثلاثة الاف دينار تستحصل تنفيذا ، اذ يحكم على مدعي التزوير بغرامة لا تقل عنورفض الادعاء بالتزويربصحة المحرر 

 .[39]فلا يحكم عليه بشيء  هاثبت بعض ما ادعا
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 الخاتمة

 لى:إتوصل البحث 

 الستنتاجات

وأن ه ن قانون المرافعات المدنية العراقي لم يعرف مبدأ حسن النية على الرغم من أن القانون يرتب اثارا على وجودإتضح لنا  إ -1

 . من موضع في نصوص متفرقة أكثرفي  ن قد استعمل المصطلح ومشتاقتهاك

، وإنما هو أصل ثابت ومفترض والمدعى عليه في الخصومة المدنيةعلى المدعي  رأتضح لنا أن أعمال مبدأ حسن النية لا يقتص -2

اء أو الميول كما ، فالقاضي أنسان قد ينتابه بعض الأهوال التقاضي والتنفيذ على حد سواءمن جانب القضاة وأعوانهم في مج

 .تنتاب الأخرين

ن إ، وواعوانهم في جميع مجالات التقاضين قانون المرافعات المدنية يفرض واجبات على الخصوم وكذلك القضاة أتبين لنا  -3

ا والالتزام بها في جميع ، والتي يجب اتباعهترك تلك الواجبات دون النص عليهاكان لنا التعليق على البعض الا ان المشرع لم ي

يم مما يحقق لنا جراءات سلن يكون سير تلك الإأجل أطراف الخصومة من أمان لجميع أ، حيث يعتبر حسن النية صمام التقاضي

 .حسن سير العدالة

الحصول على حكم ، بقصد لى الخصمإ، تبليغ عريضة الدعوى اجراءات ومنهاستخدام الإ ءن أحد الخصوم قد يسيأاتضح لنا  -4

  .غيابي في الدعوى

  لمقترحاتا

 .نأمل في وضع نص عام ينظم مبدأ حسن النية في قانون المرافعات المدنية يتفق مع طبيعة قواعده -1

 ، بتقديماقة المتعمد وبسوء نية، على الخصم عند أخفجرائيةإ، فرض غرامة المشرع العراقي أن يجيز للمحكمة نقترح على -2

فرض غرامة ، أن تمحكمة الموضوع وعند نظرها الدعوىل)) الاتي، وأن يأخذ بالنص مستندات الدعوى في وقتها المحدد

جراء المكلف به رغم ، أو عدم قيامه بالإالمكلف بتقديمها في وقتها المحدد، على الخصم الذي تأخر عن أيداع المستندات إجرائية

 .((ألفولأتزيد على مائة  ان الفعن خمسي لتق ألاتبليغه على 

، بما جراءات القضائيةنقترح على المشرع العراقي استحداث نصوص قانونية أو تعديل النصوص النافذة المتعلقة بمباشرة الإ -3

جرائية من قبل الخصوم أو وكلائهم أو من قبل خلال بالواجبات الإيجيز معها للمحكمة المختصة الحكم بالتعويضات عند الإ

أو التي  ،جرائي أيا كان نوعهالقائم بالعمل الإ النية للشخصالتي ينتفي فيها حسن  ، كنوع من أنواع الجزاءن القاضيأعوا

 .يحاسب على فعله جرائية ولا، فليس من المعقول أن يخالف الشخص قواعد الأمانة الإصدرت عن الشخص بسوء نية

المشرع العراقي ايراد نص في قانون المرافعات المدنية منع المدعي عند تنظيم ورقة التبليغ من الغش والتحايل عند  نقترح على -4

لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في فرض غرامة مالية طريق فرض غرامة مالية وكالاتي ))ذكر موطن المدعى عليه عن 

على المدعى في حال تعمد ذكر موطن غير صحيح للمدعى عليه بقصد عدم وصول العلم اليه(( ففي هذه الحالة يمنع المدعي 

 .جل عدم وصول التبليغأساليب غير المشروعة وخاصة المتعلقة بموطن المدعى عليه من من استخدام الأ
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